
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    ويصح طلاق المسلم المكلف إن لم يسكر بل ولو سكر سكرا حراما بأن استعمله عالما

بتغييبه عقله أو شاكا فيه سواء كان مما يسكر جنسه كخمر أم لا كلبن حامض ولذا قال حراما

ولم يقل بحرام واحترز به عما إذا تحقق أو ظن أنه غير مسكر وأنه لا يغيب عقله فغاب

باستعماله وطلق وعقله غائب فلا يصح طلاقه ولا يلزمه لأنه كالمجنون وإن نوزع في سكره حراما

وغيره فإن شهدت بينة بأنه غير حرام أو حرام عمل بها بلا يمين وإلا فالقول قوله بيمين فلم

يدخل فيما قبل المبالغة السكر الحلال لأنه كالجنون وهل طلاق السكران سكرا حراما لازم في كل

حال إلا حال أن لا يميز بضم المثناة الأولى وفتح الميم وكسر الثانية مشددة بأن لا يفهم

الخطاب ولا يحسن رد الجواب ولا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة فلا يلزمه طلاقه أو

طلاقه لازم مطلقا عن التقييد بكونه مميزا في الجواب تردد أي طرق فطريق ابن يونس يلزمه

اتفاقا إن ميز وعلى المشهور إن لم يميز وطريق المازري يلزمه على المشهور ميز أم لا

وطريق الباجي وابن رشد إن ميز لزمه وإلا فلا وفي نسخة وهل إن ميز وفي أخرى وهل إلا أن

يميز وهي صحيحة أيضا أي وهل الخلاف المشار له بلو إلا أن يميز فيلزم بلا خلاف ابن عرفة

وطلاق السكران أطلق الصقلي وغير واحد الروايات بلزومه وقال ابن رشد من لا يميز الأرض من

السماء ولا الرجل من المرأة فهو كالمجنون اتفاقا ونحوه قول الباجي إن لم يبق معه عقل

جملة لم يصح منه نطق ولا قصد لفعل ولو علم أنه بلغ حد الإغماء لكان كالمغمى عليه ابن رشد

وأما السكران المختلط فطلاقه لازم وقال محمد بن عبد الحكم طلاقه لا يجوز وذكره المازري

رواية شاذة وطلاق الشخص الفضولي أي الذي لم يستنبه الزوج وليس وليا له ولا حاكما

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

